
إلغــــاء حــــد الــــردة مــــن بينهــــا.. تعــــديلات
قانونية تثير الجدل في السودان

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أثارت التعديلات التي أقرتها السلطات السودانية بالقانون الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة  يوليو
، المتعلقــة ببعــض المسائــل الحقوقيــة حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا الســوداني، بين مرحــب
يراها خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الحقوقية بالبلاد، وآخرين يعتبرونها جاءت مخالفة لقوانين
الشريعة الإسلامية، وأن الثورة لم تأتِ من أجل إجراء تعديلات قانونية تشمل إباحة الدعارة والخمور.

القـانون المجـاز مـن مجلسي الـوزراء والسـيادة تنـاول بعـض القضايـا الخلافيـة الـتي كـانت محـل جـدل
طيلة العقود الماضية، أبرزها إلغاء عقوبة “الردة عن الإسلام” وخفف عقوبة الجلد، على ألا يعاقب

ير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري. غير المسلمين على شرب الخمر، وفق ما أعلن وز

تعرض السودان على مدار السنوات الماضية للكثير من الضغوط الدولية من كيانات حقوق الإنسان،
المحليـة والإقليميـة والعالميـة، جـراء اعتمادهـا بعـض البنـود التشريعيـة علـى رأسـها حـد “الـردة” الـذي

يعتبر – وفق تصور حقوقيين – أحد أبرز القوانين سيئة السمعة في البلاد.

وفي الوقت الذي ترفع فيه الحكومة ومؤيدوها شعارات الانتصار الحقوقي وتخلص البلاد من جانب
كبير من سهام النقد الموجهة إليها، هناك فريق آخر يرى في تلك التعديلات خطرًا ربما يعرض البلاد
لهزة عنيفة، خاصة إذا ما تم تناول هذه الخطوة من منظور ديني، الأمر الذي ينذر بصدام مرتقب

بين السلطات الحاليّة وبقايا الإنقاذ.

مقتضيات الضرورة
يــر العــدل الســوداني اعتــبر أن تلــك التعــديلات تــأتي في ظــل مقتضيــات الــضرورة الملحــة، لافتًــا إلى أن وز
القــانون الجديــد ألغــى المــادة  الــواردة في القــانون الجنــائي لعــام  الــتي تتحــدث عــن الــردة
يــة الاعتقــاد في الوثيقــة واســتبدالها بمــادة تجــرم التكفــير، مســتندًا في ذلــك إلى تضمين بنــد ضمــان حر
ية الجديدة، هذا بخلاف ما يمثله “تكفير الآخرين” من تهديد لأمن وسلامة المجتمع على الدستور

حد تعبيره.

يـوني لـه أشـار إلى أن عقوبـة الـردة كتشريـع إسلامـي مسـألة فيهـا خلاف بين عبـد البـاري في حـوار تليفز
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علمـاء المسـلمين، منوهًـا أن التوافـق علـى إلغائهـا جـاء بعـد مشـاورات مكثقـة بين المجلـس العسـكري
وقوى الحرية والتغيير على مدار العام الماضي، حيث توصل الجميع إلى ضرورة منح كل مواطن حرية

الاعتقاد والتدين.

وعن تفاصيل التعديلات كشف أنها ألغت عقوبة الجلد إلا في نطاق الأحكام الحدية، محددًا الوصول
إلى سن  عامًا لمحاكمة الأشخاص، وذلك بعد أن كانت المحاكمة تتم بمجرد ظهور علامات البلوغ
على الشاب، هذا بخلاف إلغاء المادة التي كانت تلزم المطلقة بأخذ إذن من زوجها السابق حال أرادت

السفر مع أبنائها من طليقها.

ير ما أثير بشأن إلغاء مادة “تحرم ممارسة الدعارة”، موضحًا أنهم “أحكموا صياغتها كما نفى الوز
يــم”، مؤكــدًا في الــوقت فقــط بتغيــير بعــض الكلمــات والعبــارات الفضفاضــة الــتي توســع نطــاق التجر
ذاته أن التعديلات الجديدة تقر عدم توقيع أي عقوبة على غير المسلمين في شرب الخمر، وكان قرار
حظـر المشروبـات الكحوليـة قـد فـرض في عهـد الرئيـس الراحـل جعفـر النميري عـام ، حين ألقـى

بزجاجات الخمر في النيل بالعاصمة الخرطوم.

يـر العـدل إلى أن الهـدف الـرئيسي مـن وراء تلـك التعـديلات “ضمان وانتهـت الحكومـة علـى لسـان وز
كبر لممارسة حقوقه دون قيود أو تضييقات تجعله مضطرًا لممارسة الحريات” ومنح المواطن مساحة أ

ما لا يتوافق مع معتقداته خوفًا من الملاحقة القضائية والشرطية.

انتصار حقوقي ومغازلة دولية
فريـق وصـف تلـك التعـديلات بأنهـا نقلـة نوعيـة في المسـار الحقـوقي للبلاد بعـد التركـة المثقلـة الـتي ورثهـا
يــات بزعــم اســتنادها الجيــل الحــاليّ مــن نظــام الإنقــاذ الــتي تضمنــت العديــد مــن المــواد المقيــدة للحر
لأحكـام الشريعـة وهـو مـا وضـع السـودان في موقـف المتهـم دومًـا، المطـالب بالـدفاع عـن نفسـه أمـام

ساحات المحاكم الحقوقية.

أنصار هذا الفريق يتبنون الرؤية الحكومية الرسمية المبررة لهذه الخطوة بأنها تأتي في سياق سيادة
يـات العامـة حكـم القـانون وعـدم التمييز بين المـواطنين وحقـوقهم الاعتقاديـة في محاولـة لبسـط الحر

كبر قدر من المشهد بما ينعكس على الحياة العامة للمواطنين ككل. على أ

كمـا يسـتبعد هـؤلاء أي أبعـاد سياسـية في تلـك التعـديلات ردًا علـى مـا يقـوله البعـض كمـا سـيرد ذكـره
لاحقًــا، مؤكــدين أنهــا أبعــاد حقوقيــة فقــط في كــل النصوص المعدلــة، الــتي ترتكــز علــى فلســفة إزالــة أي

تمييز بين المواطنين وعدم فرض أي وصاية سياسية أو دينية على معتقداتهم وأفكارهم.

رئيــس القطــاع القــانوني بحــزب المــؤتمر الســوداني، كمــال الأمين، يوضــح أن التعــديلات الجديــدة لم تلــغ
واحـدًا من أحكـام الشريعـة الإسلاميـة، مـدافعًا في الـوقت نفسـه عن حـق الحكومـة الانتقاليـة في سـن

ية منها. التشريعات والقوانين، لا سيما العاجلة والضرور



اســتبعاد الأبعــاد السياســية بالكليــة أمــر غــير موضــوعي، وفــق مــا ذهبــت إليــه أمــيرة نــاصر، الصــحفية
ــة وهــي تقــر تلــك ــة المتخصــصة في الشــأن الســوداني، الــتي أشــارت إلى أن الحكومــة السوداني المصري
ــة إلى تحسين صورتهــا أمــام الآخــر لا ســيما أن الملــف ــدولي، ساعي التعــديلات عينهــا علــى المجتمــع ال

الحقوقي لديها كان عليه الكثير من علامات الاستفهام.

ناصر في حديثها لـ”نون بوست” كشفت أن هذا التحرك التشريعي يأتي ضمن جهود الحكومة لرفع
اسم السودان من قوائم دعم الإرهاب الموضوعة عليها أمريكيًا منذ عقود، التي دفعت البلاد بسببها
ثمنًــا باهظًــا، ومــا زالــت تتجــ مرارتــه حــتى اليــوم، لافتــة إلى أن إعــادة تموضــع البلاد عالميًــا وتحسين
صورتهــا دوليًــا أحــد التحــديات والتعهــدات الــتي قطعتهــا الســلطة الحاليّــة علــى نفســها منــذ حلفهــا

. لليمين سبتمبر

ردة سياسية وإسلامية
يــق آخــر حــذر مــن تــداعيات تلــك التعــديلات الــتي وصــفها بأنهــا غــير قانونيــة وتمــت بشكــل فــردي فر
من شخوص محددة، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل أن تتم على مرأى ومسمع من البرلمان المنتخب،

باعتباره صاحب الحق الوحيد في إصدار تلك التشريعات.

رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، يتهم المكون العسكري في النظام الجديد بتدمير
قيم الأمة وإباحة المنكرات وإفساد الأخلاق وتمزيق البلاد وضرب السلم الاجتماعي بتقسيم المجتمع،



تعليقًـا علـى التعـديلات الجديـدة، متسـائلاً علـى صـفحته الشخصـية علـى “فيسـبوك”: “كيـف يقبـل
الشعــب ويقبــل جيــش الشعــب توقيــع القائــد العــام لقــوات الشعــب المســلحة علــى قــانون يحلــل
المحرمات ويجعل ممارسة الدعارة بلا عقوبة وغدًا سيعدل شركاؤه المدنيون قانون الأحوال الشخصية

فيطعنون في أحكام الميراث والقوامة والزواج والطلاق”.

واتهم من أسماهم “التيار المتطرف” باختطاف الثورة وتنفيذ أجندة ثقافية بعيدة عن الشريعة، لا
ــا حــديثه: ــورات، مختتمً ــات حــرة ونزيهــة، فــاضطر لفرضهــا مــن خلال الث ــه فرضهــا عــبر انتخاب يمكن
يــل الــذي ســلم “مــا الفرق بين انقلاب  يونيــو الــذي ســلم الســلطة للإسلاميين وانقلاب  أبر

السلطة لليساريين؟”.

وفي ذات الســـياق أصـــدر كـــل مـــن حـــزب المـــؤتمر الـــوطني (المنُحـــل) وتيـــار نصرة الشريعـــة والقـــانون
بيانًا مشتركًا، أعلنوا من خلاله رفضهم القاطع لتلك التعديلات التي وصفوها بأنها عدوان على دين
الأغلبية، وأنها ليست من ضمن اختصاصات الحكومة الانتقالية، التي جاءت لمهام محددة، على حد

وصف البيان.

الصحفي السوداني خالد الأعيسر، يرى أن نموذج حكومة الانتفاضة  هو الأفضل وكان يجب
على الحكومة الانتقالية الحاليّة الاقتداء به، حيث قررت التزام الحياد وعدم التدخل في أي قرارات أو

قوانين، تشريعًا كان أو تعديلاً، وأرجأت كل هذا لحين انتخاب برلمان يجسد طموح السودانيين.

وفي تصريحات صحفية له حذر الأعيسر من التداعيات المترتبة على هذه الخطوة، كاشفًا أنه سيكون
ــا، وذلــك بخلــق بيئــة صالحــة للصراعــات السياســية يــد الوضــع تأزمً لهــا ارتــدادات سياســية ربمــا تز

والاستقطاب، كما ستكون بابًا كبيرًا لإفساد المرحلة الانتقالية وإفشال المسار الثوري.

أنصـار هـذا الـرأي يتهمـون السـلطات الحاليّـة والقـوى السياسـية الداعمـة لهـا باسـتغلال قطـار الثـورة
ية على حساب المكون الديني للشا السوداني، وهو ما سيعزز حالة الاحتقان لتمرير أجندتهم اليسار

الشعبي، الأمر الذي ربما يقود إلى حالة احتراب داخلي حال استمر الوضع على ما هو عليه.

كمـا يميلـون إلى أن عـدم اسـتشارة أحـزاب المعارضـة وبقيـة ألـوان الطيـف السـياسي الـداخلي في مثـل
هذه التعديلات رغم ما تحمله من خطورة، مؤشر سلبي على نوايا مبيتة للسلطات الحاليّة لتجاوز
الموروث الثقافي للشعب السوداني، وهو ما يمكن أن يخلق حالة اختناق وغضب شعبي من جهة،

واستغلاله من البعض لإعادة نظام الإنقاذ للحكم من جهة أخرى.

ية التي تقر هذا الفريق يرى كذلك أن القانون الجديد بتعديلاته مخالفًا بصورة كبيرة للوثيقة الدستور
بعــدم أحقيــة الحكومــة ومجلــس الســيادة في التشريــع، وعليــه فــإن هــذا التحــرك مــن الســهل جــدًا

الالتفاف عليه قانونًا، وما لذلك من فوضى محتملة من الممكن أن تترتب على هذا الجدل.

وفي ظــل حالــة الاحتقــان بين التيــارات السياســية المختلفــة يبقــى أي تحــرك رســمي كــان أو غــير رســمي
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محل جدال فيما يقبع الملايين من الشعب السوداني في انتظار ما يحسن أوضاعهم المعيشية بعيدًا
عن التناطح والسجال الإعلامي والسياسي بين أطراف الصراع على السلطة.
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